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تعيـش عاصـمة الربيـع العـربي، تـونس، هـذه الأيـام علـى وقـع الانتخابـات التشريعيـة الـتي تنطلـق يـوم
كتوبر بالنسبة كتوبر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخا على مدة ثلاثة أيام، ويوم  أ الجمعة  أ

للتونسيين المقيمين بالبلاد.

ية الثانية انتخابات طال انتظارها كتتويج ثان (بعد المصادقة على الدستور) تكريسًا لأسس الجمهور
وتأسيسًا لأول فترات الحكم الدائم بعد تتالي الحكم المؤقت إثر ثورة  ديسمبر –  جانفي.

كحال أغلب الديمقراطيات الهشة خاصة في محيطنا العربي، يسهل التشكيك في العملية الانتخابية
ويرتفع مستوى القلق حول مدى شفافيتها، وفي هذا المقال نحاول رصد المشهد الانتخابي التونسي

والإجابة عن سؤال إمكانية تزوير الانتخابات.

المشهد الانتخابي

أ- هيئة إشراف مستقلة

أفرز المجلس التأسيسي التونسي (المجلس المتنخب إثر الثورة) بالإضافة إلى الدستور، هيئة مستقلة
ــا، ــا وماديً يً ــة الانتخابيــة، هيئــة مُســتقلة عــن الســلطة إدار عُهــد إليهــا الإشراف والســهر علــى العملي
أعضاؤهـا مسـتقلون عـن الأحـزاب ولهـا القـول الفصـل في كـل مـا يتعلـق بالانتخابـات تطبيقًـا للقـانون

https://www.noonpost.com/4076/


الانتخابي وإعداد لكل المستلزمات من خلال تصرفها المباشر والمستقل في ميزانبتها.

هيكليًا تتف الهيئة العليا إلى هيئات فرعية تم اختيار أعضائها بنظام الملفات في مرحلة أولى (حسب
الكفاءة والخبرة)، ثم عرضها ونشرها من أجل قبول الطعون بخصوص استقلالية المختارين لتنتهي
ــات البلاد العمليــة بتنصــيب الفــروع، وهــي الــتي ســتشرف علــى تنظيــم الانتخابــات في مختلــف ولاي

التونسية.

ب- سجل ناخبين مُحينّ ومضبوط

بادرت الهيئة العليا المستقاة للانتخابات إلى تحديد مدة زمنية للتسجيل للانتخابات للمراكمة على
السجل الانتخابي القديم بعد تحيينه بالاعتماد على بيانات وزارة الداخلية ووزارة العدل بخصوص
الوفايــات والمحــرومين مــن حقــوقهم المدنيــة باعتمــاد التســجيل المبــاشر ســواء عــبر الحضــور المبــاشر في
الهيئات الفرعية أو عبر استعمال الإرساليات القصيرة شريطة أن تكون شريحة الهاتف مسجلة باسم

المواطن الراغب في التسجيل.

هــذه العمليــة ســاهمت في التــدقيق في الســجل الانتخــابي ولــن يُســمح لغــير المرسّــمين فيــه بالانتخــاب
يــة في عالمنــا العــربي وهــي أن يقــوم ينــت الانتخابــات الصور وهــو مــا مــن شأنــه أن يمنــع ظــواهر طالمــا ز

الأموات من قبورهم مثلاً لأداء فريضة الانتخاب للحاكم بأمره.

في ذات السـياق، عمـدت الهيئـة إلى آليـة التحديـد المسـبق لمركـز الاقـتراع وقاعـة الانتخـاب داخـل الأخـير
لكل ناخب ولن يُسمح لأي تونسي أن ينتخب خارجهما (مركز الاقتراع والقاعة الانتخابية) وهو ما
من شأنه أن يمنع ظواهر طالما زينت الانتخابات الصورية في عالمنا العربي وهي الاكتظاظ والتصويت

كثر من مكان. كثر من مرة في أ أ

ج- الكل يُراقب ويلاحظ

من أجل ضمان حُسن سير العملية الانتخابية، نص القانون الانتخابي على إتاحة الفرصة للمجتمع
ــابعون لهــا والســاهرون علــى المــدني حــتى يســاهم مــن مكــانه في مراقبــة العمليــة الانتخابيــة … فالمتُ

شفافيتها  أصناف:

فأما الصنف الأول فهم أعضاء مُنتدبون كعملة متعاقدين مع الهيئات الفرعية يسهرون طيلة الفترة
الانتخاببــة علــى مراقبــة الحملات الانتخابيــة ومــدى احترامهــا للقــانون ويســهرون أيضًــا علــى تســجيل

المخالفات الانتخابية وتتواصل مهمتهم ليوم الاقتراع والفرز.

أمـا الصـنف الثـاني فهـم الملاحظـون التـابعون للمراصـد الانتخابيـة .. مراصـد مُعتمـدة مـن قبـل الهيئـة
ير ثــم إحالتهــا للهيئــات الانتخابيــة للنظــر فيهــا ومــن بين هــذه مهمتهــا رصــد الإخلالات وكتابــة التقــار
المراصـد نـذكر: عتيـد، الشاهـد، مراقبـون، I watch، المرصـد، القطـب المـدني للتنميـة وحقـوق الإنسـان،
أوفياء، مركز كارتر للديمقراطية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية  … ومن المنتظر

أن يُناهز عدد المراقبين الإجمالي التابعين لهذه المراصد العشرين ألفًا.



وأمــا الصــنف الثــالث فهــم المراقبــون التــابعون للأحــزاب، إذ يحــق لكــل حــزب أن يكــون لــه مراقــبين
يسهرون على متابعة الاقتراع والفرز في كل القاعات الانتخابية لضمان حقوقهم، وقد سمحت الهيئة

لكل حزب بأن يكون له عشرة آلاف مراقب للعملية الانتخابية.

بــالرجوع إلى مــا ســبق، يســهل الاســتنتاج بأننــا إزاء مشهــد مُحكــم التفاصــيل مُراقــب بدقــة وبالتــالي
يستحيل الحديث عن تزييف للانتخابات، فحتى من قد تُسول له نفسه سواء يوم الاقتراع أو خلال
الفـرز في أن يُغالـط لـن يكـون في مقـدوره ذلـك فهـو مُحـاط مـن جميـع الجهـات بعيـون يقظـة، لكـن مـا
الذي يدفع البعض، رغم كل هذا الامتياز التقني واللوجستي التونسي في تنظيم الانتخابات، للحديث

عن تزوير للانتخابات؟

هل تُزوّر الانتخابات ؟

رغــم الاحتياطــات والتــدابير الــتي تــم اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان سلامــة العمليــة الانتخابيــة، لم تســلم
ــا أو بطريقــة مبــاشرة إلى مخــاوف مــن تزويرهــا، الأخــيرة مــن بعــض التصريحــات الــتي أشــارت ضمنيً

وبالرجوع إلى خلفيات هذه التصاريح، يمكن تقسيمها إلى صنفين:

أ- مخاوف سياسوية مصطنعة

الجبهة الشعبية (جبهة الأحزاب الشيوعية) ونداء تونس طرفين سياسين امتهنا التهجم على الهيئة
العليا المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها، إما عبر التشكيك في استقلاليتها أو بنعتها بالعجز والضعف

وقلة الخبرة.

ومن بين التصريحات التي سببت استهجانًا واسعًا لدى الطيف السياسي وعامة المجتمع التونسي،
يــاد لخــضر، الأمين العــام لحركــة الــوطنيين الــديمقراطيين، الــذي قــال فيــه إن الجبهــة نــذكر تصريــح ز
الشعبيـة لـن تقبـل بنتـائج انتخابـات تعطـي لائتلافـه الحـزبي حصـيلة دون المنتظـر، وهـو مـا اعُتـبر ضربًـا
لأبسط بديهيات اللعبة الديمقراطية القاضية باحترام نتائج الصندوق واختيار الناخبين وضغطًا على

الهيئة وإرباكًا لها.

المشككون في نزاهة الانتخابات يعلمون أن الوضع العام مطمئن وأن إرادة الناخبين لا يمكن أن تزور،
لكن يبدو أننا إزاء ضغط ممنهج على هيئة الانتخابات من أجل غايات غير واضحة إلى حد الآن ويبدو
أيضًا أن العرض القوي الذي قدمته حركة النهضة (الغريم السياسي المباشر لهذين الحزبين) خلال
حملتها الانتخابية أربك حسابهما وهو ما دفعهما إلى التمهيد ربما لرفض نتائج انتخابات باتا شبه
متيقنين بأنهــا ســتفاجئهما، وهــو أمــر خطــير قــد يفســد العــرس الــديمقراطي التــونسي ويتجــاوز في

خطورته اللحظة الانتخابية ليشمل مستقبل البلاد ككل.

ب- مخاوف مشروعة

في كل ما سبق، بيّنا أن تزوير إرادة الناخبين غير ممكنة، لكن العملية الانتخابية لا يمكن حصرها في
النتــائج الأوليــة، فهــي أيضًــا مرحلــة لقبــول الطعــون ثــم الإعلان النهــائي لنتــائج الإانتخابــات وخــوف



التونسيين مشروع من أن يتم إغراق الانتخابات بطعون وهمية خدمة لما سبق وعبرنا عنه بالمخاوف
السياسوية المصطنعة، طعون من شأنها أن تعزز موقف الرافضين لنتائج الصندوق الانتخابي وبالتالي

أن تقايض المشروع الوطني ككل.

خوف مشروع خاصة عندما تحصل بالبلاد تسمية مشبوهة عنوانها أحمد صواب، مكانها المحكمة
يـة، وتفاصـيلها تعيين قـاض سـابق وإن أعلـن انحيـازه لطـرف سـياسي علـى حسـاب آخـر بـدعمه الإدار
الحضوري لاعتصام الرحيل الداعي لإسقاط الحكومة السابقة في صيف السنة الفارطة، في منصب
وكيل رئيس المحكمة الإدارية وهي المحكمة التي أوكل إليها القانون الانتخابي مهمة النظر في الطعون،
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جمعية القضاة كانت أول من أعلن رفضها لهذا التحرك المشبوه الذي من

شأنه أن يشوش على العملية الانتخابية.

خــوف مــشروع خاصــة وأن بعــض الملاحظين يتحــدثون عــن تواجــد مراصــد انتخابيــة مهمتهــا المعلنــة
ــات في حين أن بعــض الأحــزاب كونتهــا خصــيصًا لتكــون جــاهزة تحــت ــة الانتخاب المساهمــة في مراقب

الطلب لإغراق الانتخابات بمحاضر حول تجاوزات وهمية بغية إسقاط بعض القوائم.

رغم المخاطر، استعدت تونس كما يجب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، ورغم مراهقة بعض الأطراف
يــة السياســية يمــضي التونســيون بكــل ثقــة وتفــاؤل نحــو تحقيــق الحلــم التــونسي وســتنجح العبقر

التونسية رغم كل شيء بإذن الله.
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